كان كلامنا المتقدم في بيان رأي الماتن المقرب لنظرية الشيخ الأعظم (يرحمه الله) القائل بأن الدليل الدال على اعتبار الإمارة يصحح قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي، دون القطع الموضوعي الصفتي أو الوصفي، وقد مر علينا أن أهم إشكال على هذه النظرية هو الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي في التنزيل، تنزيل الإمارة منزلة العلم، والماتن حاول أن يدفع هذا الإشكال من جذره كما بينا.
خلاصة نظرية الماتن: أن العلم لماذا يكون حجة ويتكأ عليه ويلجأ إليه ويعتمد عليه؟ ليس باعتبار أن العلم، هو يقين تام لايشوبه شك، بل باعتبار الكاشفية للعلم والطريقية إلى المؤدى، وإذا كان الاعتماد على العلم من هذا الباب شاركت الإمارةُ العلمَ في خصيصته التي بها عليه يعتمد، ما هي الخصيصة التي بها عليه اعتمد؟ الكاشفية عن المؤدى والمتعلق، كذلك الإمارة أيضاً تكون كاشفة عن المؤدى والمتعلق، ولذلك تكون قائمة مقام القطع الموضوعي الطريقي من دون إشكال، ولا نحتاج إلى النظريات السابقة، يعني نقول إنها نزلت منزلة العلم أو نزلت منزلة المؤدى، بل يكون دليل الاعتبار جاعلاً للإمارة طريقاً الذي هو أيضاً كما أن العلم طريق إلى المؤدى، ويصحح دليل اعتبار الإمارة قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي، هذه نظرية الماتن باختصار.

أما بناءً على المباني الأخرى تأتي الإشكالات المتعددة، حتى على مبنى المحقق النائيني الذي هو تتميم الكشف أو جعل الإمارة علماً تعبداً،نقع في إشكالات لكن على وفق مبنى الماتن الذي قلنا إن الآخوند يظهر في مطاوي كلامه أنه يميل إلى هذا المبنى، ما تبناه بالصراحة، لكن فيه ميل، في كلام الآخوند ميل، خاصة في كلامه الدال على أن ما يستفاد من أدلة الاعتبار هو الحجية للإمارة، فتصير تشارك الإمارة العلم في كون العلم أيضاً حجة على المؤدى، أليس كذلك؟ نعم...

بعد أن انتهينا من هذا الكلام، عند الماتن إشكال ودفع، خلاصة الإشكال: أنه كما ظهر لنا، الآن مصب كلام الماتن أين؟ مصب كلام الماتن في أن دليل الإمارة يجعل الإمارة فرداً حقيقياً للعلم، لأن العلم يراد به الكاشفية، والإمارة دليلها يقول أن الرواية كاشفة عن المتعلق، فتكون الإمارة فرداً حقيقياً،هذا مصب كلام الماتن...

إذا تلاحظون، كلام الماتن بهذا النحو الذي شرحناه يتنافى مع ما هو متبادر من أن الدليل الدال على اعتبار الإمارة ناظر إلى جعل المؤدى، حتى تكون الإمارة يستفاد منها أنها طريق للمؤدى، ألم نقل هذا أكثر من مرة؟ وليست ناظرة إلى أنها تجعل الرواية علماً حقيقياً، حتى يكون كلام الماتن صحيحاً، فالإشكال الذي يثيره الماتن، كأنه إثارة على نفسه، الدليل الدال على اعتبار الإمارة يستفاد منه جعل المؤدى، وجعل المؤدى لا يكون صحيحاً إلا إذا ترتب على المؤدى ثمرة، أليس كذلك؟ لأن الجعل دون ترتب ثمرة لا معنى له، وقلنا: إن أهم ثمرة تترتب على جعل المؤدى الجري العملي، والأخذ بالمؤدى، هذا أهم ثمرة، طيب على مبنى الماتن ماذا يكون؟ إذا كانت الأدلة دالة على اعتبار الإمارة فرداً من أفراد العلم، ماذا يكون؟ كأن نحن انسلخنا عن مبنى جعل المؤدى إلى مبنى آخر جديد، وحينئذٍ نسأل ماهي الثمرة التي تترتب على جعل الإمارة فرداً من أفراد العلم؟ ما هي الثمرة؟ ما فيه ثمرة، جعلناها فرداً من أفراد العلم دون أن يترتب ثمرة، واضح الإشكال؟ هذا إشكال الماتن على نفسه، يقول: نعم الذي يفكر بالتفكير السطحي يتصور أنه ما فيه ثمرة، ولكن الذي يفكر بالتفكير العميق ويفهم ما وراء السطور يفهم أن جعل الإمارة علماً له ثمرة، ثمرته ما هي؟ الاعتماد على الإمارة كما يعتمد على العلم، إذا جعلها فرداً من أفراد العلم، معنى أن نحن نتكئ عليها كما نتكئ على العلم، ونرجع لها كما نرجع للعلم، أليس هذه ثمرة صحيحة، من الدليل الدال على اعتبار الإمارة فرداً من أفراد العلم، يعني هذا الدليل كما يقول الماتن يقتضي الاعتماد على الإمارة، هذا خوش ثمرة يقول....

بعد فيه قليلاً نحتاج إلى دفع للإشكال، يعني ما فيه ثمرة بالنسبة للمؤدى مترتبة على المؤدى؟ الآن عرفنا أن الإمارة صارت مترتبة على نفس الإمارة، يعتمد على الإمارة، يقول أنا لا أقول إنه ما فيه ثمرة للمؤدى، لعل هذا الدليل الدال على اعتبار الإمارة فرداً من أفراد العلم أيضاً يستفاد منه بالتبع باللازم أن المؤدى أيضاً تترتب عليه ثمرة، ما هي الثمرة المترتبة على المؤدى؟ الأخذ به أيضاً، كما أننا نعتمد على الإمارة، أيضاً نأخذ بالمؤدى، كما أننا نتكئ على الإمارة أيضاً نعمل بالمؤدى، فيصب للدليل الدال على اعتبار الإمارة فرداً من أفراد العلم، يصبح له ثمرة وهو الاعتماد على الإمارة ولو افترضنا وجود إشكال أن المؤدى ليس له ثمرة، نحن لدينا القدرة لدفع هذا الإشكال، بأن لازم الأخذ بالإمارة الأخذ بالمؤدى والعمل بالمؤدى، وهذه ثمرة للمؤدى، لأنه ما معنى الأخذ بالإمارة؟ اللازم للاعتماد على الإمارة،هو العلم بالمؤدى، أليس هذا لازماً؟ بل هو لازم لاينفك، وإلا لامعنى للاعتماد بحد ذاته، فإذا كان لازمه ذلك اندفع الإشكال وأصبح مبنى الماتن على وفق المقاييس، لأن أقوى ما يرد عليه من إشكال هو هذا، وقد أجاب عليه، واضح الإشكال والدفع؟ طيب...

يقول: وإذا اتضح الإشكال علينا الذي أوردناه نحن والدفع للإشكال اتضح لك حقيقة مايفيده الدليل الدال على اعتبار الإمارة، ماذا يجعل الإمارة؟ يجعل هذا الدليل الإمارة كما قلنا أو يكون هذا الدليل وارداً على الدليل الذي يستفاد منه حجية العلم، لو كان هناك دليل يستفاد منه حجية العلم، ولكن الحقيقة لا يوجد دليل، لأنه نحن نعتمد على العلم لكونه علماً، فيصبح الدليل الدال على اعتبار الإمارة علماً وارداً على ذلك الدليل، وقلنا الورود ما معناه؟ هو إبراز موضوع للعلم، فيكون للعلم فردان، فرد حقيقي وهو اليقين التام وفرد ما هو؟ الذي هو البينة وخبر الثقة والإجماع مثلاً، هذه كلها تصير أفراد حقيقية للعلم، يعني لأن العلم نحن أخذنا به باعتباره طريقاً للمتعلق وللمؤدى، فتصير الرواية أيضاً طريقاً للمتعلق والمؤدى، والإجماع طريق للمتعلق وللمؤدى، والبينة طريق للمتعلق والمؤدى، وكل هذه تكون واردة على العلم اليقيني،يعني محققة لموضوعات جديدة للعلم، لأن العلم لا يراد به الدرجة التامة من اليقين، وإنما يراد به الكشف عن المتعلق، نرجع نؤكد على هذه النقطة هذه حتى يكون مبنى الماتن صحيحاً...

ثم يقول، فإذاً صار عندنا وردود، وليس حكومة كما قال بعض، ورود، يقول: والعجيب أن الكثير من الأصوليين لم يتوجه أن الإمارة واردة على العلم، يعني محققة لموضوع للعلم، حتى النائيني (يرحمه الله) قال: إن الدليل الدال على اعتبار الإمارة فيه حكومة ظاهرية، الذي نحن أولناه، قلنا: ليس حقيقية، يعني إن أصاب الواقع فهو، وإن لم يصبه فلا شيء، غير الظاهر الذي خيال، أولنا كلام النائيني فيما تقدم على هذا الوجه، لكن الآن نريد أن نأخذه بظاهره، نقول له: لا معنى لكلامك أيها المحقق النائيني،  لأن هذه ليست بحكومة أصلاً، لأن الحكومة معناها تنزيل، وقد بينا أنه ما فيه تنزيل، ولا فيه نظر وإنما فيه ورود، يعني بصنع وإيجاد فرداً حقيقياً من أفراد العلم، أليس كذلك؟ خرجنا من نظرية المحقق النائيني وعرفنا أن نظرية المحقق النائيني مخدوشة،لأن الحكومة تختلف عن الورود كما ذكرنا، الحكومة مثل الطواف بالبيت صلاة، والمتقي عالم، والفاسق ليس بعالم، هذه كلها حكومة، لكن الورود ما هو؟ الورود مثل الخارج تخصصاً، لما يكون الشيء خارجاً تخصصاً يعني فعلاً الإمارة هي ليست علماً ولا داخلة تحت دائرة العلم، لكن الدليل الدال على اعتبار الإمارة أدرج الإمارة تحت العلم، وهذا معنى الورود...

يقول: هذا الكلام كله أين مكمنه؟ في قيام الإمارة مقام القطع الطريقي الموضوعي، يكون دليل اعتبار الإمارة فيه ورود، وليس بحكومة، وأما في قيام الإمارة مقام القطع الطريقي، ليس القطع الطريقي الموضوعي، القطع الطريقي المحض، يقول: واضح هنا حكومة، ولكن حكومة ظاهرية، كيف حكومة ظاهرية؟ لأن معنى الحكومة أن نحن وسعنا دائرة العلم إلى خبر الثقة، جعلنا العلم يشمل خبر الثقة، ولكن يشمله في الظاهر، أما الآثار المترتبة على العلم في الواقع فلا يمكن أن تترتب على خبر الثقة، لأن تلك الآثار تترتب على الواقع بما هو واقع ولا تترتب على خبر الثقة، لأنه يقوم العلم في الظاهر وليس في الواقع، فلذلك نقول: في القطع الطريقي المحض تكون الإمارة ماذا؟ حاكمة على العلم، ولكن حكومة ظاهرية، يعني الآن لو افترضنا نحن جئنا قبل قليل المثال، عندي دليل يقول: لا يجب عليك الصلاة إلا إذا علمت بالصلاة، إذا حصل لك علم وجبت الصلاة، كما لا يجب عليك صلاة القصر إلا إذا حصل لك علم بصلاة القصر، جاءت رواية قالت لك: إذا سافرت قصر، نحن نقول الرواية تقوم مقام العلم الوجداني هنا، أليس كذلك؟ ولكن مقام العلم الوجداني في أي شيء؟ في الظاهر، يعني فيما بعد لو فتشت وعرفت أن هذا الرواي مشتبه في نقله، أيضاً تقصر؟ لا، لأن التقصير يترتب على العلم الواقعي، وهذه رواية ظاهرية، فهي قائمة مقام العلم في الظاهر، فإذا انكشف خطؤها لا يترتب الأثر المترتب على العلم، لأن الحكومة ظاهرية....

هذا الكلام الذي أوردناه كله أين؟ في الإمارات والطرق، وأما في الأصول فغداً يجيئنا....

تطبيق:

إن قلت: أدلة الحجية إنما تقتضي التعبد بالمؤدى الذي قلنا هو أشكل على نفسه، أدلة اعتبار الإمارة هذا أدلة الحجية، تقتضي التعبد بالمؤدى، لأن الإمارة هي طريق للمؤدى، فحتى تبقى الإمارة طريقاً للمؤدى، يعني الرواية الدالة على اعتبار الإمارة (خذ بخبر الثقة) تعبدنا بمؤدى خبر الثقة، وإحراز المؤدى إنما يكون إذا كان للمؤدى أثر بلحاظ أثره، لأنه لو كانت الرواية تخبر عن شيء لكن ليس له أثر هذا الشيء الذي تخبر عنه، نستفيد نحن من هذه الرواية؟ كلا....

للغوية التعبد بالشيء من دون ترتب أثر عملي عليه، والمفروض أن الأثر بناءً على رأي الماتن على ماذا يترتب هنا؟ ما فيه أثر، لأن دليل اعتبار الإمارة جعل الإمارة فرداً حقيقياً من أفراد العلم بالورود، فما فيه أثر، والمفروض أن الأثر في المقام ليس مترتباً على المؤدى، بل على نفس التعبد والإحراز، لأننا نحرز بالإمارة أن الإمارة أصبحت فرداً من أفراد العلم...
فمع ترتب الأثر على المؤدى لا يصح التعبد به، يعني بالدليل الدال على اعتبار الإمارة فرداً من أفراد العلم، لأنه ليس له أي أثر، الأثر إنما يكون مترتباً على المؤدى، وحينئذٍ لا تصلح الإمارة أن تقوم مقام القطع الطريقي الموضوعي، ما لها صلاحية، لأنه حتى نقول نصحح قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي لابد يكون لها أثر، وبهذا البيان وبهذا الإشكال انتفى الأثر...

قلت، هذا الجواب الذي هو أشكل على نفسه وأجاب عن الإشكال...
قلت: يكفي في تصحيح اعتبار الحجية ورفع لغوية التعبد ترتب الأثر على نفس التعبد، هو صحيح عبدنا مثلاً، لو قلنا عبدنا، عبدنا بجعل الإمارة علماً، هذا يكفي، لأن معنى أنه عبدنا بجعل الإمارة علماً، يعني قال: اتكئ على الإمارة، اعتمد عليها، هذا معناها، خذ بها كما تأخذ بالعلم، وهذا نعم الأثر، لا يقال إنه ما فيه أثر، هذا نعم الأثر، إن قلت: بأن هذا الأثر يجرد المؤدى عن الأثر، يقول: أنا لا شأن لي بالمؤدى، وإن أصررت على أنه لابد أن يكون للمؤدى أثر، فأنا أقول فيه تلازم بين جعل الإمارة فرداً من أفراد العلم وترتب الأثر على المؤدى وينحل الإشكال....

ولا يعتبر ترتب الأثر على نفس المؤدى، لأن الحجية ليست عبارة عن وجوب المتابعة، بل عبارة عن الاتكاء والاعتماد والأخذ، حتى تتوقف على فرض أثر للمؤدى، تتحقق به المتابعة بلحاظ ذلك الأثر، بل هي كما تقدم الحجية ما معناها؟ معناها الاعتماد على الطريق في إثبات المؤدى، ونحن صار الإمارة طريقاً يثبت المؤدى أو ما صار؟ نتكئ عليه أو ما نتكئ؟ نتكئ....

وهذا المعنى لا يتقوم بفرض الأثر للمؤدى، وإن أبيت، قلت لابد أن يكون هناك أثر للمؤدى، جئنا بالتلازم....

نعم لابد في تصحيح التعبد من فرض وجود أثر يخرجه عن اللغوية، لكن نقول هذا يكفي، دليل الاعتبار ما صار لغواً،لأنه مجرد يجعل الرواية يتكئ عليها هذا صار له نعم الأثر....

نعم لابد في تصحيح التعبد من فرض أثر يخرج هذا الدليل عن اللغوية، ويكفي فيه الأثر المفروض في المقام، المترتب على كون الإمارة فرداً حقيقياً من أفراد العلم، الذي يسمي نفسه التعبد والإحراز، مع أن هذا لو تم، قلت: ما فيه أثر، يمنع من قيام الطرق مقام القطع الموضوعي، لو فرض أصلاً ما فيه أثر للمؤدى، لكن نحن نصر أنه حتى في هذا موجود أثر للمؤدى، للتلازم الذي قلناه...

لو فرض عدم الأثر للمؤدى، أما لو فرض ثبوت الأثر له أيضاً، فلا وجه للمنع، فلاحظ، ولكن ضعوا تتمة قولوا: الأثر لوجود تلازم، لأنه لا معنى للاعتماد على الإمارة دون الأخذ بالمؤدى....

ثم إن مما ذكرنا يظهر أن أدلة اعتبار الطرق والحجية لهذه الطرق تكون واردة على دليل العلم القطعي الموضوعي وروداً واقعياً، ما معنى الورود الواقعي؟ يعني يحقق موضوعاً حقيقياً، ليس موضوعاً ظاهرياً، هذا نظير أدلة مملكية الحيازة، لو افترضنا أنه لا يملك الإنسان إلا بالإرث أو البيع أو الهبة، ثم جاءنا دليل وقال الحيازة مملكة، صار أدرج الحيازة كفرد من الأدلة التي يحصل بها التملك، واضحة لنا الفكرة؟ مع أدلة أحكام الملك، لا حاكمة على الأدلة حكومة واقعية، كما يظهر من المحقق العراقي الذي قال بالحكومة الواقعية وناقشناه فيما تقدم....

إذ الحكومة عندهم مختصة بباب التنزيل وقد نفينا قلنا ما فيه تنزيل، لأن أدلة التنزيل كلها التي تقدمت تحتاج إلى عناية،ودليل الاعتبار ليس له هذه العناية، وقد عرفت أنه لا تنزيل في المقام، وأن الطرق تجعل الإمارة فرداً من أفراد الموضوع الذي هو العلم على نحو الحقيقية بسبب التعبد الشرعي...

ومن الغريب ما يظهر من المحقق النائيني من أن الحكومة في المقام ظاهرية، وذلك أن الحكومة الظاهرية إنما تجري فيما يقتضي إحراز الموضوع في الظاهر، في عالم الإثبات والدلالة، ولا شأن لها بعالم الواقع، والحال نحن ماذا قلنا؟ قلنا ورود يحقق موضوعاً واقعياً....

مع تبعيته يقول، إحراز الموضوع إثباتاً مع تبعيته يعني الواقع لما هو عليه في عالم الثبوت، والإحراز بالطرق في المقام لا يفعل ذلك، يعني ليس هو حكومة ظاهرية، بل يحقق للموضوع في عالم الواقع، لإحرازه إثباتاً، لأننا نحرز به العلم، لأن العلم يراد به الكاشف، والإمارة كاشفة و البينة كاشفة، فإن المحرز ظاهراً بالطرق هو المؤدى، صحيح، والمفروض عدم كونه موضوع الحكم، صحيح نحن خبر زرارة نحرز به المؤدى، المدلول، لكن ليس هذا الذي رتبنا عليه الأثر، رتبنا الاعتماد والاتكاء على ماذا؟ على نفس الرواية، وإنما الموضوع هو الإحراز المحقق بها واقعاً، بضميمة دليل التعبد، فلذلك قلنا ورود، وقلنا المؤدى ماذا؟ لو فرضنا يترتب عليها الأثر وهو الأخذ به باعتباره لازماً للأخذ بالرواية والاعتماد على الرواية، واضحة لنا الفكرة؟

.....

الورود في النتيجة توسعة لأنه إيجاد فرد حقيقي....

....

الحكومة قد تصير تضييق وقد تصير توسعة، الفارق بين الورود والحكومة أن الحكومة هي تخصيص، أما الورود تخصص، يعني شيء غير موجود، يعني لاحظ إذا قلت لك: أكرم العلماء، ثم قلت لك: المتقي عالم، هذا حكومة، لأني أنا أدخلت المتقي الذي ليس هو بعالم حقيقي، وسعت الموضوع، وتارة أقول لك: أكرم العلماء، ثم أقول لك: الفاسق ليس بعالم، خصصت،هذه حكومة أيضاً، ولكن حكومة تخصيصية، ضيقت، مع أنه عالم الفاسق، لكن أنا أجعل علمه كلا علم، أما الورود، مثل الآن الرواية لماذا نأخذ بها ولا نأخ بالأصل العملي؟ لأن الرواية مقدمة على الأصل العملي، يعني واردة عليه، يعني كأن الدليل هو علم، فمع وجود العلم لايرجع إلى الأصول العملية، لأنه يتحقق عندنا فرد من أفراد العلم، هذا معنى الورود، كذلك لو كان عندي، الآن أجيء لك مثالاً غير المثال الذي هو أورده، نحن إذا عندنا أدلة تقول لنا الإجارة تتحقق بثلاثة أشياء، بالجلوس على الكرسي والقيام على الكرسي وكلمة آجرت، ثلاثة أشياء، ثم جاءنا دليل يقول الإجارة أيضاً تتحقق بمسك القلم، ماذا يصير هذا الدليل؟ وارداً على الدليل الأول، لأنه حقق موضوع للإجارة، واضحة الفكرة؟ هذا معنى الورود، مع أن تلك الأدلة، مع أن هذا الدليل أصلاً لا نظر له لذاك الدليل ولا شيء، الورود ما معناه؟ الورود معناه تحقيق موضوع فقط، إيجاد موضوع من موضوعات الدليل الأول.
نعم قيامها مقام القطع الطريقي بملاك الحكومة الظاهرية، هذا واضح، ليس الطريقي الموضوعي، الطريقي البحت ضعوا، لأن المحرز بالإمارة في الظاهر هو الواقع، أنا إذا جاءتني رواية وأريد أجعل هذه الرواية قائمة مقام العلم، العلم ليس باعتبار العلم جزءاً من الموضوع، بل باعتبار أن العلم كاشف عن الموضوع، واضحة لنا الفكرة، الذي هو موضوع الأحكام الشرعية أو العقلية من وجوب الإطاعة وحرمة المعصية مع تبعية الأحكام في عالم الثبوت للواقع، لو افترضنا وجود أحكام تترتب على العلم اليقيني هل تترتب على هذه الرواية مع قطعها؟ كما مثلنا؟ كلا....

للموضوعات الواقعية، لا للإحراز، فترتب الأحكام عليها لإحراز موضوعاتها في الظاهر فقط، لا لتحققها واقعاً، لأن الرواية لا تخبر عن الواقع، وإنما تخبر عن الظاهر.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
